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 لقرار لجنة الفصل الاستئنافتأييد لجنة 
 تاريخ صدور القرار رقم قرار لجنة الفصل رقم القضية لدى لجنة الفصل

280/28 
م لعام 1/2002/ل/د485

 هـ1430
ه الموافق 4/4/1430

 م31/3/2002
 نوع الدعوى تاريخ صدور القرار رقم قرار لجنة الاستئناف

 هـ2012/1433/ل. س لعام 488
هـ الموافق 22/6/1433

 م13/5/2012
 مدنية

 التصنيف الموضوعي
 محفظة استثمارية ةإدار 

 الوقائع
، يذكر الددعى عليهاشركة الضد  تقدم إلى لجنة الفصل بصحيفة دعوى وكيل الشركة الددعية في أن تتلخص وقائع ىذه الدعوى
%( من 10مقابل نسبة ) )....(البنك  لدى ام عقد إدارة لمحفظة الددعى عليه13/3/2005فيها أن موكلتو أبرمت في 

إلى سلم تلم  ا( ريالًا، وأن الددعى عليه08/142,135,575الأرباح، وأنو نتج عن إدارة المحفظة تحقيق أرباح قدرىا )
من إجمالي الدستحق وقدره  )....(( ريال بموجب شيك مسحوب على البنك 2,000,000إلا مبلغ ) توموكل

( ريالًا لحساب 50/12,213,557سداد الدبلغ الدتبقي وقدره ) اطالب بإلزام الددعى عليه( ريالًا، و 50/14,213,557)
 .ةالددعي

 :ىـ، القاضي بالآتي1430م لعام 1/2009/ل/د485وقد أصدرت لجنة الفصل في منازعات الأوراق الدالية قرارىا رقم 
 أن تدفع للشركة الددعية:إلزام الددعى عليها 

ئة وسبعة وخمسون ريالًا وخمسون م ئتين وثلاثة عشر ألفاً وخمس( اثنا عشر مليوناً وم50/12,213,557مبلغاً قدره ).1
 ىللة، يدثل الدتبقي من الأتعاب الدستحقة لإدارة المحفظة.

 ئة ألف ريال، تعويضاً عن أتعاب المحاماة.م ( ثلاث300,000مبلغاً قدره ).2
 ةدعوى الددعي ، تقدم بمذكرة استئناف، يطالب فيها الحكم برد  ة الفصلنسخةً من قرار لجن اى عليهوبعد تسلم وكيل الددع

استناداً إلى أن البحث في قواعد الاختصاص من الدسائل الأولية التي يتعين على اللجنة الفصل فيها  ؛التحكيم شرط   اوإلزامه
الاختصاص  أن الطرفين نصت على ( من العقد الدبرم بين11ولو لم يتم إبداء الدفع من أي من الخصوم، ولأن الفقرة )

الدعوى، وأنو يتمسك بهذا الدفع الذي سبق لو إثارتو أمام اللجنة أثناء  ابالفصل في النزاع ينعقد لذيئة تحكيم يختارىا طرف
عن  و عن الأضرار التي نتجتتموكل تعويض   ا، وإلزامهةدعوى الددعي الدرافعة، وطالب احتياطياً بتدقيق قرار لجنة الفصل، ورد  

نص على عدم استحقاق ليو اللجنة في تسبيب قرارىا إإلى أن العقد الذي استندت  مستنداً  ؛أثناء إدارتو للمحفظة اإهمالذ
أن العقد الدبرم بين الطرفين فرق ما بين أتعاب ا انتهى إليو قرار اللجنة، وذكر أتعاب مقابل الإدارة، لسالفاً بذلك م لأي ةالددعي

لم يذكر ذلك في أتعاب الإدارة،  في حينبين مقدار أتعاب حسن الأداء ووقت استحقاقها،  إذ ؛الأداءأتعاب حسن و الإدارة 
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أن منطوق القرار لا يدكن أن ذكر  كذلكوأنو متى ما كان الشرط صحيحاً وجب الوفاء بو لأن مقاطع الحقوق عند الشروط،  
ستحقو تلأن قرن الأداء بالحسن وصف زائد لا  ؛بو ةللمدعييكون مقابل حسن الأداء؛ لأنو يخالف الدنطوق، ولا يصح الحكم 

ىو  ةإلى أن التزام الددعي تأشار  تيال( 4إضافة إلى ما نص عليو العقد في الفقرة )ا ثبت يقيناً تحقق ىذا الوصف، إلا إذ ةالددعي
ققو عامة الناس، وأن ببذل عناية الشخص الدتخصص وليس لررد بذل عناية الشخص العادي الذي يحقق من الأرباح ما يح

على الشركة مبلغ  وفو تكان أقل من الدتوسط،   الأن أداءى ؛ةأثبت وجود إهمال من الددعي (تداول)خطاب 
بالتقارير التفصيلية الأسبوعية التي  اللمدعى عليه اإضافة إلى عدم تزويدى( عن الحد الأعلى للأرباح، 102,049,604)

 تسلمأشار إلى أن لررد و ( من العقد الدبرم بين الطرفين، 8بذلك الفقرة ) ةً لتقارير، لسالفالاعتًاض على ما يرد بتلك ا اتخولذ
طالب بو، وأن العبارة الدقيدة على الشيك نصت على تلذلك ولا لبقية الدبلغ الذي  الدبلغ مليوني ريال لا يعني استحقاقه ةالددعي

على الفقرة  قرار اللجنة بناءً  في حين جاء( من العقد، 5)أ( من الدادة ) أنو "سداد دفعة من عمولة الأداء" التي تشير إلى الفقرة
 ( من العقد، والتي الأصل فيها أن تكون بدون مقابل.5)ب( من الدادة )

لنص  ةاستناداً إلى لسالفة الددعي ؛، يؤكد فيو تدسكو بجميع طلباتو في مذكرة الاستئنافإلحاقيوبمذكرة  اوتقدم وكيل الددعى عليه
 تي( من العقد ال8للمادة ) ا( من العقد التي تنظم العلاقة بين الطرفين في حل أي نزاع ينشأ عن العقد، ولسالفته11ادة )الد
( من 2( من الدادة )7للفقرة ) ارتب التزاماً على الددعي بإرسال تقرير تفصيلي لتقييم الأصول الدوجودة بالمحفظة، ولسالفتهت

 ؛(تداول)للأصول والدعايير الدنصوص عليها في الفقرة نفسها، وأشار إلى لسالفة اللجنة لدا جاء في تقرير  ةالعقد بعدم اتباع الددعي
%(، وأنو 1,8)%( و1,5مقابل عمولة تتًاوح بين )%( 28,3لكون بعض تلك الصناديق حققت أرباحاً عالية تصل إلى )

( 7أشار إلى لسالفة القرار للمادة ) كذلكأداؤىا عن الدتوسط،   ولو قل %( مقابل الإدارة10نسبة ) ةنح الددعيتدلا يتصور أن 
إلى لسالفة القرار  إضافةً ق فيو على التحكيم قبل قيامو، نص على عدم النظر في النزاع الذي تم الاتفات تيمن نظام التحكيم ال

 الددعى عليو، ومناقشة تلك الدفوع. خلا القرار من الدفوع والطلبات التي تقدم بها إذ ؛للأصول القضائية والأنظمة الدرعية
، يؤكد فيو تدسكو بجميع طلباتو في مذكرة الاستئناف والدذكرة الإلحاقية السابقة، إلحاقيوبمذكرة  اتقدم وكيل الددعى عليهكذلك 

السائدة في سوق استناداً إلى قواعد نظام السوق الدالية وقواعد العرف الددعية لشركة لوطالب احتياطياً بتقدير أتعاب الإدارة 
شركة الخلال فتًة إدارة  (تداول)الأوراق الدالية السعودي، وأتعاب الإدارة التي تتقاضاىا الصناديق الاستثمارية الددرجة بخطاب 

( التي منحت الذيئة صلاحية تقدير "مقابل 39، واستند إلى ما نص عليو نظام السوق الدالية في الفقرة )ج( من الدادة )الددعية
 ات والعمولات وأتعاب الإدارة".الخدم

 الأسباب
طلاع لجنة الاستئناف على الأوراق الثابتة في ملف الدعوى، ودراسة القرار لزل الاستئناف، وأسباب الاعتًاض عليو، ابعد 

هى قرار م خلال الأجل المحدد نظاماً، فقد رأت اللجنة نظر الدعوى من الناحية الدوضوعية، وحيث انتد  وحيث إن الاستئناف ق  
( اثنا عشر مليوناً 50/12,213,557مبلغاً قدره ) ةدفع للمدعيتأن  اتأنف ضده إلى إلزام الددعى عليهلجنة الفصل الدس

 ؛ئة وسبعة وخمسون ريالًا وخمسون ىللة، يدثل الدتبقي من الأتعاب الدستحقة لإدارة المحفظةم ئتين وثلاثة عشر ألفاً وخمسوم
م بعقد مكتوب على أن يقوم الطرف الأول )الشركة 13/3/2005اللجنة اتفاق الطرفين في استناداً إلى أنو ثبت لدى 
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%( من الأرباح، وأن الأرباح المحققة على لزفظة 10الددعية( بإدارة لزفظة الطرف الثاني )الشركة الددعى عليها(، مقابل نسبة )
م بلغت 30/6/2005م إلى تاريخ 23/4/2005تاريخ الددعى عليها تحت إدارة الددعية خلال فتًة العقد التي امتدت من 

( ريالًا بصافي أرباح قدرىا 47/862,634,015%( من قيمة الدال الدستثمر وقدره )16,47نسبة )
رباح صناديق أأن متوسط  (تداول)جنة بعد الكتابة إلى شركة السوق الدالية ثبت لل  و ( ريالًا، 08/142,135,575)

بنسبة  شركة أرباحاً الحققت  في حين%(، 18,94ىو ) اإدارة الددعية لمحفظة الددعى عليه الاستثمار الاخرى خلال فتًة
 أن إلى ، إضافةً الشا لا ترى معو اللجنة وجود خطأ أو إهمال من جانب الددعية عند إدارتها لمحفظة الددعى عليه ،%(16,47)

 اً سبة معينة، فتكون قيمة أتعاب الددعية الدستحقة مبلغاستحقاق الأتعاب على تحقيق الأرباح على وجو مطلق ولم يقيد ذلك بن
فيكون الدتبقي  ،( ريال2,000,000الددعية لدبلغ قدره ) تسلم( ريالًا وفقاً للعقد، ولأنو ثبت 50/14,213,557قدره )

 لشأن.( ريالًا، لشا تؤيد معو لجنة الاستئناف ما انتهت إليو لجنة الفصل في ىذا ا50/12,213,557مبلغاً قدره )
أما ما ذكره الدستأنف من وجود شرط التحكيم في العقد، فإن شرط التحكيم ليس من النظام العام، ويجب إبداؤه قبل أي 

ن من نظام و وحيث نصت الدادة الحادية والسبع ازل عنو أو الاتفاق على لسالفتو،لأنو بالإمكان التن ؛طلب أو دفع في الدعوى
لى لزكمة أخرى إع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المحلي أو بإحالة الدعوى الدف" الشرعية على أن الدرافعات

لقيام النزاع ذاتو أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى، وإلا سقط الحق فيما 
لذذا الدفع أمام لجنة الفصل قبل التكلم في موضوع نو لم يثبت في ملف الدعوى إبداء الددعى عليو إلم يبد منها"، وحيث 

 الدعوى، فإن لجنة الاستئناف ترى صرف النظر عن ىذا الدفع.
 فلهذه الأسباب

 ىـ.1430م لعام 1/2009/ل/د485قررت لجنة الاستئناف تأييد ما انتهى إليو قرار لجنة الفصل رقم 


